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 ملخص البحث  
 

تهدف الدراسة إلى تقييم سياسة المشرع الليبي فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار وخاصة التعويض عن الضرر الذي لم 
يتوقعه المتعاقد وحدث بالفعل، حيث لم تعالج هذه المسألة في القانون الليبي وفقاً للمسؤولية العقدية إلا في حالة وقوع غش 

لوقوف على أوجه النقص والقصور في تعويض الأضرار غير المتوقعة وفقاً أو خطأ جسيم من طرف المتعاقد؛ وذلك ل
للمسؤولية العقدية، مع تحليل أهم المبادئ التي تحكم هذه المسألة في إطارها العام، كمبدأ عدم الإضرار بالغير، ومبدأ عدم 

ر غير المتوقع ة التعويض عن الضر التعسف في استعمال الحق، ومبدأ سلطان الإرادة. كما تهدف الدراسة إلى تحديد كيفي
إذا وقع بحسن نية من المتعاقد. وقد استخدمت الدراسة المناهج العلمية المناسبة كالمنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية 

لى إ ذات العلاقة وكذلك المنهج المقارن للمقارنة بين النصوص القانونية والأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي بغية التوصل
حل تكون قواعد الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً له. كما اعتمدت الدراسة على بعض المناهج الأخرى كالمنهج النقدي 
لتقييم بعض الآراء الفقهية. وأخيراً، استخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي إذ بدأت بالجزئيات للتوصل إلى حلول وفق 

د رار عامة والضرر غير المتوقع على وجه الخصوص. وتشير نتائج الدراسة إلى وجو قواعد كلية في مسألة التعويض عن الأض
اختلاف كبير بين سياسة المشرع الليبي في التعويض عن الأضرار وما ذهب إليه فقهاء الشريعة الإسلامية وفقاً للقواعد 

هاء القانون فيما فاهيم لدى بعض فقالفقهية بين عموم وخصوص. كما تشير نتائج الدراسة أيضاً إلى أن هناك خلط في الم
يتعلق بانقلاب المسؤولية من عقدية إلى تقصيرية في حالتي الغش والخطأ الجسيم. وأسفرت النتائج كذلك عن إمكانية 
التعويض أو الضمان في الضرر إن وقع حتى لو لم يكن بالإمكان توقعه عند التعاقد وذلك وفقاً لما توصلت إليه الدراسة 

د قانونية بناء على المبادئ العامة للقانون المدني والنصوص القانونية والتي كانت كافية للقول بإمكانية التعويض من أساني
في المسؤولية العقدية عن الأضرار غير المتوقعة التي تحدث بحسن نية. وتوصي الدراسة بضرورة معالجة الفراغ التشريعي في 

انون يعالج المسألة وينسجم مع بقية النصوص وكذلك مع المبادئ الأساسية في الق القانون المدني الليبي باقتراح نص جديد
المدني، أو الاكتفاء بتعديل النص الحالي. كما توصي الدراسة الدولة من خلال سلطتها التشريعية بمراجعة النصوص القانونية 

انون خاص  النصوص لعل ذلك يقود إلى وضع قالتي تنظم أحكام المسؤولية المدنية لإيجاد نوع من التناسب والانسجام بين
 مستقل عن القانون المدني ينظم فقط أحكام المسؤولية المدنية بنوعيها العقدية والتقصيرية.

وأخيراً، توصي الدراسة بالأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية واقعاً وعملًا فهماً وتطبيقاً لأن البعد عن الشريعة الإسلامية  
ب وراء وجود مثل هذا الفراغ التشريعي، حيث أن مراجعة النصوص وتعديلها بين الحين والآخر بما كان من أهم الأسبا

يتناسب مع قواعد الشريعة السمحة سيقود إلى تعديل القوانين جملةً وتفصيلًا في اتجاه خلق نظام قانوني متكامل يتماثل 
قق نظاماً الاجتماعية والسياسية والقانونية والاقتصادية، مما يحتماماً وقواعد الشريعة الإسلامية التي نظمت كل نواحي الحياة 

قانونياً أكثر عدلاً وتوازناً وقوةً يتكفل بحل كافة المشاكل القانونية الناجمة عن المعاملات بين الأفراد وإيجاد نوع من الاستقرار 
 في المعاملات والالتزامات المالية.
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to assess the Libyan legislators policy regarding compensation, 

especially for the damages that contractors do not anticipate. This issue is not addressed 

in Libyan law, in accordance with contractual responsibility, except in the case of a 

fraud or gross error by the contractor. This is to determine the shortcomings and 

deficiencies in compensating unexpected damages according to the contractual 

responsibility, as well as analysing the most important principles that govern this issue 

within its general framework. These principles include having no prejudice towards                                                 

others, no abuse of rights and the autonomy of will. The study also aims to determine 

how to compensate for unexpected damages that occur in good faith by contractors. The 

study used the appropriate scientific methods such as the analytical method to analyses 

the relevant legal provisions as well as the comparative method to compare between the 

legal provisions and the provisions of Islamic Shariah in order to reach a solution where 

Shariah law is a key source. The study also follows a critical approach to assess some 

juristic views, while the inductive approach is used to find solutions for the issue of 

compensation for damages in general and the unexpected damages in particular. The 

results indicate that there is a significant difference between compensation law in Libya 

and Islamic law. It also indicates that there is a confusion among some scholars of law 

regarding the inversion of liability from a contractual to a tortious liability in cases of 

fraud and gross error. It also indicates the possibility of compensation or assurance for 

a damage even if not expected when a contract is still in place. The study recommends 

the need to fill the gap in Libyan civil law by proposing a new provision that handles 

this issue, which will be consistent with the rest of the provisions and key principles of 

civil law. Additionally, existing law could also be amended. It also recommends to state 

to review the legal articles that govern provisions of civil liability to find some kind of 

proportionality and consistency between provisions, which may lead to the 

development of a separate special law apart from civil law that regulates only the 

provisions of civil liability, both contractual and tortious. Finally, the study 

recommends that Libyan law fully follow Shariah law to review and modify the 

provisions from time to time in line with the rules of the Divine Law. This  will help 

create an integrated legal system which is parallel with Shariah law which organises all 

aspects of social, political, legal and economic life, with the achieve aim to  a more just, 

balanced and powerful legal system capable of solving all legal problems that  arise 

from transactions between individuals and stability in financial transactions and 

commitments.                                                                                                                     
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 الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا  

 إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث غير المنشورة

 عبير محمد موسى الهبريل: م محفوظة 2018حقوق الطبع 

 التعويض عن الضرر غير المتوقع بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية

 مقارنة بين القانون المدني الليبي والفقه الاسلاميدراسة 

لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأي صورة )آلية كانت أو 
إلكترونية أو غيرها( بما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل، من دون إذن مكتوب من الباحث إلا في 

 الحالات الآتية:

قتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابتهم بشرط الاعتراف بفضل يمكن للآخرين ا -1
 صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة.

يكون للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ومكتبتها حق الاستنساخ )بشكل الطبع أو بصورة آلية(  -2
 لعام.لأغراض مؤسساتية وتعليمية، ولكن ليس لأغراض البيع ا

يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا حق استخراج نسخ من هذا البحث غير المنشور  -3
 إذا طلبتها مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخرى.

 سيزود الباحث مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا بعنوانه مع إعلامها عند تغير العنوان. -4

بالباحث لغرض الحصول على موافقته على استنساخ هذا البحث غير المنشور  سيتم الاتصال -5
للأفراد من خلال عنوانه البريدي أو الإلكتروني المتوفر في المكتبة. وإذا لم يجب الباحث خلال عشرة 

قها في حأسابيع من تاريخ الرسالة الموجهة إليه، ستقوم مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا باستخدام 
 تزويد المطالبين به.

 عبير محمد موسى الهبريأكد هذا الإقرار: 

 …………التاريخ: ………………                       التوقيع:           



 ز
 

 

 

إلى من زينه الله بالهيبة والوقار إلى من علمني القوة بلا انكسار إلى من أحمل اسمه بكل افتخار 
 إلى أبي العزيز حفظه الله.

 ملاكي في الحياة إلى معنى الحب والعطاء إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وتوفيقي فيإلى 
 إلى أمي الحبيبة رعاها الله.الحياة.                            

أمد الله في عمركما لتريا ثماراً قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتكم نجوماً اهتدي 
 بها اليوم وغدا وإلى الأبد.

لى القصة التي صاغت حروفها الأقدار إلى من تحمل معي ولأجلي مشاق الغربة ونيس الأيام إ
 واللحظات إلى من كان لي نعم الزوج ونعم السند ونعم الرفيق.

 زوجي الغالي وفقه الله.

 إلى من شاركني حضن الأم ومنهم استمد عزتي واصراري إلى رمز المحبة والإخاء.

 أخي وأخواتي حماهم الله.

 إليكم جميعا أحمل كل مشاعر الحب والامتنان.
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 الشكر والتقدير

 

لا تطيب الدنيا إلا بذكرك ولا يطيب القلب إلا بشكرك فلم يكن لهذا البحث أن يتم  إلهي
لولا توفيق الله فالحمد لله الذي وهبني الصحة والعقل والرضا وكللني بالتوفيق لأواصل دراستي 

 .محمد صلّى الله عليه وسلموسخر لي الخير. والصلاة والسلام على الهادي سيد الخلق 

والتقدير أرفع أسمى معاني الشكر والعرفان إلى منارة العلم والخير إلى الأستاذ  وبكل الاحترام
الفاضل الذي أرشدني وكان لملاحظاته وتوجيهاته بالغ الأثر في إخراج البحث بهذه الصورة 

 .شافعي موسىوالذي شرفني بالإشراف على هذه الرسالة الدكتور 

الذي كان لرحابة صدره الأثر الطيب في  مرمحمد نعيم عكما لا يفوتني أن أشكر الدكتور 
 نفسي.

وأيضا أتقدم بالشكر والتقدير للأساتذة الذي تكرموا بالاطلاع على الرسالة وتقييمها والذين  
 كان لملاحظاتهم وتوجيهاتهم دور كبير في إظهار البحث بالصورة المطلوبة.

كلية أحمد  هداني الله إليها إلىإلى منارة العلم والمعرفة إلى من احتضنتني في كنفها إلى من 
 إبراهيم للحقوق بماليزيا.
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 خطة البحث وهيكله العام

 ةقدم الم
 –الله عليه وسلم  ىصل –الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد  

 وعلى آله وصحبه وبعد.
وُاا  ََ  أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنواا أَ وف        قال تعاى  في كتابه الكريم في اآيي  اأووى  من ساةة امااددة  

 بِِلفعوقوادِ  ﴾1                                                   
اء بِلتزاماتنا التعاقدي  وجعل لهذا العقد قدسي          وقد صدق سبحانه عندما أوصانا بِلاُ
قات ظهر أهمي  هذه العلالزم اماتعاقدين بِحترام ما اتفقاا حاله من التزامات، وهذا ما يو تو 

 التعاقدي .

دني  التي تلك اماسؤولي  اما ،ُلا غرو بعد ذلك من القال بأهمي  اماسؤولي  الناتج  عنها       
تعرف بِماسؤولي  العقدي  أو بمعنى أدق اأوثر الذي يترتب نتيج  الإخلال بِلالتزام الناشئ عن 

       خر.آيالعقد بعدم تنفيذ الالتزام أو التأخر ُيه طاماا ترتب عن ذلك العقد ضرة لحق الطرف ا
  ."2رلا ضرر ولا ضرا" عليه الصلاة والسلام أنه قال  كما تأكد هذا القال بما جاء عن النبي

جاءت  والتي "الضرة يزال"بط منه الفقهاء القاعدة الفقهي  ذلك الحديث الذي استن      
   3." يزال بملله ولا بما ها أشد منهالضرة لا"دة ُقهي  أخرى مقيدة لها وهي أن قاع

                                                           
 1امااددة    1
عنف أَبي سَعيدٍ سَعدِ بنِ مَالِك بنِ سِنَانٍ الخودةيِ  ةضي الله عنه أنََّ ةَسوالَ اٍلله صلى الله عليه وسلم قاَل  " لا ضرة    2

واَطَّأِ مورفسَلاً ولاضراة" 
نَدَاً، وَةَوَاهَو مَالِكٌ في اما اَ موسف ََ عَنف عَ  حَدِيفث حَسَنٌ ةَوَاهو ابفنو مَاجََ ، وَالدَّاةقَطفنِِ  وَغَيْفوهمو ََف رو بنِ  نف عَمف

قَطَ أبََِ سَعِيفدٍ، وَلَهو طوروقٌ ي وقَاِ يف بَ عفضوهَا ب َ  شرح  ،ضَا. ابن دقيق العيد الناويعف أبَيِفهِ عَن النبي صلى الله عليه وسلم َُأَسف
 .210 ص  32ثحزم، حديداة ابن  ،الاربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية

، )داة يةالأشباه والنظائر في قواعم وفروع فقده الشافعجلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السياطي أبا الفضل،    3
 56،( ص 1983-1403، 1الكتب العلمي ، الطبع 
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ع الظلم وذلك ها ديدن قوقد اهتمت التشريعات         ديمها وحديلها باجاب إزال  الضرة وةُ
التشريعات ووظيفتها اأوساسي ، إلا أنها اختلفت ُيما بينها_ وأخص بذلك التشريعات العربي  

 _بين مفصل وماجز لتلك اماسأل .

راة عن اأوض بِلتعايض ُفي الاقت الذي اقتصرت نصاص بعض التشريعات اماتعلق        
دون  "الضرة يزال"أو للقاعدة الفقهي   "لا ضرة ولا ضراة"على مجرد ذكر للحديث الشريف 

 و6۲اماادة ۱9٧6 الصادة سن  43اي تفصيل، كما ها الحال في القانان امادني اأوةدني ةقم 
خرى قد . كانت بعض التشريعات اأو۲۱6اماادة  ۱95۱لسن   4۰القانان امادني العراقي ةقم

تناولت اماسأل  بِلتفصيل والتدقيق حتى أنها وضعت نصاص ُرقت ُيها بين حكم التعايض 
عن الضرة اماتاقع وغيْ اماتاقع وميزت في اأوحكام بين التعايض عن ضرة وقع بين متعاقدين 

الصادة سن   84أو بين أشخاص كل منهم أجنبي عن اآيخر، كالقانان امادني الساةي ةقم 
والقانان  ۲۲۱اماادة ۱948الصادة سن   ۱3۱والقانان امادني اماصري ةقم  ۲۲۲دة اماا ۱949

 2016لسن   6وكذلك الحال في القانان ةقم  ۲۲4اماادة  ۱953امادني الليبي الصادة سن  
الصادة سن   58-5٧والقانان امادني الجزادري ةقم  اماعدل لبعض أحكام القانان امادني الليبي

 .۱8۲اماادة  ۱9٧5

وحيث أنه هذه التشريعات اأوخيْة تنص على حكم لتقدير التعايض عن الغش والخطأ        
اً في علاق  تعاقدي ، إذ  قاً أوحكام اماسؤولي  التقصيْي  ولا كان اماتسبب بِلضرة طرُ الجسيم وُ

 من اأووى  في هذه الحال  تطبيق أحكام اماسؤولي  العقدي .

نه في العلاق  التعاقدي  لا يقع إلا ضرةاً متاقعاً أما إذا كان وكأن ملل ذلك النص يقال إ       
 الضرة غيْ متاقع ُإن العمل ها انقلاب اماسؤولي  من عقدي  إى  تقصيْي .

وكأن اماسؤولي  التقصيْي  وحدها التي تقام على الخطأ والتقصيْ بينما لا تقصيْ بين        
         اماتعاقدين إلا في حدود اماتاقع.          

 لخ      لافاعدم حسم ها ن مشاكل اماسؤولي  اما  دني  كليْة ُإن الذي يه    منا هنا أوحيث         
مدى الاختلاف ب  ين الخطأ في اماسؤولي  العقدي  كركن من أةكانها والخطأ في اماسؤولي   في

 التقصيْي  كذلك وهل ه  ا ذاته أم يختلف؟ وما يترتب على إجاب  هذا السؤال من آثاة.
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التعايض  ل أوقد كانت هذه الإشكاليات في مسادل اماسؤولي  امادني  داُعاً للبحث في مس       
دى ُقهاء الشريع  لالجاانب الفقهي  اماتعلق  بها البحث في و رة غيْ اماتاقع بِلتحديد عن الض

ودوةها في تعديل الجانب القاناني وخاص  في الدول التي تعتمد الشريع  الإسلامي   الإسلامي  
 كمصدة من مصادة القانان.

ي لم ن امادني الليبي الذوقد أةدنا من البحث ، الإجاب  على هذا السؤال في إطاة القانا        
اً ياضح هذه الإشكالي  مما كان داُعاً لنا للبحث في هذا امااضاع وفي هذا  يضع نصاً صرَ
القانان على وجه الخصاص لدةاس  جاانب معالج  هذه اماسأل  ، لعلنا نضع حلًا مناسباً من 

ى وجه ليبي _علن القانان الإاقتراح تعديل للنص الحالي ،كما  خلال اقتراح نص جديد أو
الخصاص _كان محلاً للدةاس  بِعتباةه َتاج اآين إى  إعادة نظر وتعديل النصاص التي تحتاج 

بِلنظام السابق بكل مؤسساته  ۲۰11ُبراير  1٧إى  تعديل بعد أن أطاحت اللاةة الليبي  في 
  السياسي  والقاناني  .

ريعي  اأوخيْة كان محل اهتمام من قبل السلط  التشةغم أن القانان امادني الليبي في اآيون         
في الدول  الليبي  ُقد عقدت الجلسات وشكلت اللجان ماراجع  نصاص القانان امادني وتعديل 

منها وإلغاء ما يتطلب ذلك وتشريع نصاص جديدة عند الضروةة؛ وذلك مراعاة لتااُق   مما يلز 
ا سلامي  التي تعد من مصادة القانان في ليبيكل أحكام القانان امادني مع قااعد الشريع  الإ

د تم تعديل مصادة ُق الليبي .بل تعتبر الشريع  الإسلامي  مصدةا ةديسيا للقانان في الدول  
 القانان في ليبيا لتكان الشريع  الإسلامي  اماصدة الرديسي بل الاحيد للقانان الليبي حيث نصت

 ماعدل لبعض أحكام القانان امادني على أنه ا 2016/ 6اماادة اأووى  من القانان ةقم 

  لفظهافي اماسادل التي تتناولها هذه النصاص جميععلى  التشريعي . تسري النصاص 1"       

 .الإسلامي  الشريع أحكام  الفيخأو في ُحااها بما لا 

لشريع  ا حكم القاضي بمقتضى أحكام ،تطبيقه كنيم عيينص تشر  اجدي. ُإذا لم 2       
 الإسلامي  وأدلتها اماعتبرة."
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ُق بما يتااأحكام القانان امادني،  بشأن تعديل بعض 2016لسن   6صدة القانان ةقم  وقد 
   مع مبادئ الشريع  الغراء وكل نص يخالف حكم الشريع  يعد لاغيا بحكم القانان.

د من أهميتها البالغ  أونها تعوماا كانت الدةاس  اماقاةن  وخاص  بِلفقه الإسلامي لها        
اأوبحاث التي تؤتي ثماةها امارجاة منها وتجعلها في قالب واحد مرتب يسهل الرجاع إليه عند 

 أنه عند اماقاةن  بين الفقه الإسلامي والفقه ذلك ؛  وخاص  بِلنسب  للدول الإسلامي الحاج
كان البحث   د من اماسادل. لذافي مناقشته للعديالإسلامي القاناني تظهر دق  وعظم  التشريع 

ة غيْ اماتاقع جااز التعايض عن الضر مدى مقاةناً بين الفقه القاناني والفقه الإسلامي في مسأل  
 في اماسؤولي  العقدي .

وإن كانت الدةاس  اماقاةن  في الغالب تكان بين نظامين قانانيين وليس بين مصدةين        
بحلنا هذا يسلط الضاء على مسأل  التفرق  بين اأونااع من مصادة القانان الااحد، إلا إن 

في الحكم بِلتعايض عنها من عدمه خلاُا ماا جاءت به قااعد الشريع ، وقد  للضرة اماختلف 
اتبعنا امانهج النقدي بتحليل النصاص القاناني  ذات العلاق  ومن ثم نقد تاجه اماشرع الليبي إى  

الضرة، وإن انتقاد  في مدى التعايض عندني  العقدي  والتقصيْي  التفرق  بين أنااع اماسؤولي  اما
مسلك اماشرع الليبي كان من بِب عدم تبنيه لحكم الشريع  الإسلامي  التي هي من أهم مصادةه 
 بل اماصدة الرديسي ُيه. ولهذا كانت الدةاس  اماقاةن  بِلشريع  الإسلامي  ضروةة َتمها البحث.

 

  شكلة البحث:
مبر  28في تتمحاة مشكل  البحث في أن نص القانان امادني الليبي الصادة   ۱953سن  ناُ

قاً للمسؤولي   نص۲۲4ةقم  على حكم للتعايض عن الضرة إذا كان الالتزام مصدةه العقد اي وُ
العقدي  يتضمن ُقط التعايض عن الضرة اماتاقع أما إذا كان الضرة نتيج  غش أو خطأ جسيم 

قاً لقااعد اماسؤولي  التقصيْي  حيث يعاض عن الضرة اماتاقُإن امادين ي ع لتزم بِلتعايض وُ
   .وغيْ اماتاقع
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ما على اماتعاقد اماتضرة من ذلك إلا الاستناد أوحكام اماسؤولي  التقصيْي  ُيكان بذلك قد  إذ
حكام أوى  في هذه الحال  تطبيق من اأوإلا أننا نرى أنه خرج عن دادرة اماسؤولي  العقدي ، 

 اماتعاقدين ومبدأ سلطان الإةادة.اماسؤولي  العقدي  واحترام إةادة 

قاً  اً وضاحمشكل  البحث أكلر  بدووت        عندما خلط النص بين وجاب تنفيذ العقد وُ
مابدأ حسن الني  في تنفيذ الالتزام وبين التعايض عن الضرة عندما وضع حكماً مختلفاً إذا ما  
كان امادين سيء الني  بأن اةتكب غشاً أو خطأً جسيماً، حيث أن اماتعاقد امادين له الحق في 

 تاقع في إطاة اماسؤولي  العقدي . مااوغيْ  تاقعامااماطالب  بِلتعايض عن الضرة 

وطاماا أن النص كان غيْ صريح ُإنه بذلك قد سمح لبعض الفقهاء بِلقال بِنقلاب         
اماسؤولي  العقدي  إى  تقصيْي  في ملل هذه الحال ، بينما استنتج البعض اآيخر أن امادين مخيْ 

 بين دعاى اماسؤولي  العقدي  واماسؤولي  التقصيْي .

ى  حل إ  تحتاجلتيوهذه النتادج تعكس الفراغ التشريعي وآثاةه على ملل هذه اماشكل  ا       
تشريعي يأخذ في الاعتباة قااعد الشريع  الإسلامي  في التعايض عن الضرة والتي لم تفرق بين 
ناعي الضرة ولا مصدةه ولكنها وضحت حدود هذا التعايض باجاب إزالته ولكن لايزال بملله 

 ا ها أشد منه إماا العمل ها جبر الضرة.ولا بم

 

 تساؤلات البحث:
 نحاول من خلال هذا البحث الإجاب  على التساؤلات التالي  

قاً أوحكام اماسؤولي  العقدي  أم . 1       هل يعاض على الضرة غيْ اماتاقع بين اماتعاقدين وُ
ن الضرة غيْ آخر هل يعاض عإنه يخرج من نطاقها لتطبق أحكام اماسؤولي  التقصيْي ؟ بمعنى 

 ؟عقدي سؤولي  العنه في إطاة اما اماتاقع ُقط في ظل اماسؤولي  التقصيْي  ولا يمكن التعايض

وهل الغش والخطأ الجسيم الذي وةد ذكره في النص محل الدةاس  يدخل ضمن الخطأ  .۲       
؟ً أم    كلاهما؟العقدي أم يعد خطأً تقصيَْ
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ر أهمي  هي ما مدى إمكاني  الخيْة بين دعاى اماسؤوليتين بِلنسب  اماسأل  اأوكل .3       
للمتعاقد للمطالب  بتعايضه عن غش الطرف اآيخر أو خطأه الجسيم؟ وهل نصاص القانان 

 امادني الليبي تسمح بذلك أم إنها كانت غيْ واضح  في هذه اماسأل ؟

هل دعاى اماسؤولي  العقدي  تجب دعاى اماسؤولي  التقصيْي  احتراماً مابدأ سلطان  .4       
من القانان امادني الليبي يسمح بِنقلاب اماسؤولي  من عقدي   ۲۲4الاةادة أم أن نص اماادة 

 إى  تقصيْي  في حالتي الغش والخطأ الجسيم؟ وما جدوى ذلك؟

اة العلاق  التعاقدي  كيف يعاض عن اأوضراة السؤال الذي يطرح نفسه هنا في إط .5      
 غيْ اماتاقع ؟ 

رع في وما حكم الش اماتاقع؟ما ماقف الفقه الإسلامي من التعايض عن الضرة غيْ  .6      
 التعايض عن الضرة اأودبي وهل يجاز الجمع بينه وبين التعايض عن الضرة اماادي؟

 

 أهمية البحث:
 تكمن أهمي  الدةاس  ُيما يلي 

قاً للمسؤولي  العقدي   .1        تسليط الضاء على مسأل  التعايض عن الضرة غيْ اماتاقع وُ
التي لم ينص عليها اماشرع الليبي بنص صريح، كما تساعد الدةاس  على اقتراح حل مشكل  
عها إذ ها في حيْة للخيْة  الدادن الذي لم َدد له القانان الدعاى التي تكمن مصلحته في ةُ

 ى اماسؤولي  العقدي  واماسؤولي  التقصيْي .بين دعا 

كما أن أحكام اماسؤولي  العقدي  تحتاج إى  تعديل حيث يكلر العمل والتعاقد مع .  2      
خص حكام شديدة اللهج  إذا ما قصرت تجاه الشأوتباةي  والتي نحتاج في مااجهتها أشخاص اع

رتب  تو أخطاء اأوشخاص الاعتباةي  والتيالطبيعي الذي يتعامل معها حيث تزداد ياماً بعد يام 
 أضراةاً بِأوشخاص الطبيعيين. كما ها الحال في اماستشفيات والفنادق والشركات.
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تسهم الدةاس  في إثراء الإنتاج الفكري العربي، حيث أن بعض القاانين العربي  لم  .3       
ن امادني كالقانا   تنص بشكل صريح على نص يضع حلًا قانانياً للمسأل  مشكل  البحث،

الصادة سن  131والقانان امادني اماصري ةقم ۲۲۲اماادة  1949الصادة سن   84الساةي ةقم 
لقانان امادني الليبي الصادة من ا 4۲۲التي تضمنت نص مطابق لنص اماادة  1۲۲اماادة  1948

  1953.4سن 

لمشكل ، فنا إى  حل لوأخيْا تظهر أهمي  هذا البحث في كان النص الحالي لا يسع .4        
حيث أن الحياة اماعاصرة وما يترتب عنها من تطاة كبيْ يصل إى  حد وضع مااذج معدة سلفاً 
أوغلب العقاد، كما أن أغلب اماتعاقدين يرغبان أن تظل امانازعات الناشئ  عن العلاقات 

اذا لا يكان مالعقدي  بمنأى عن القضاء ويفضلان لهذا اللجاء إى  التحكيم لحل النزاعات، ُل
التعايض عن الضرة الناشئ عنها سااء كان متاقع أو غيْ متاقع في إطاة هذه العلاق  التعاقدي  

 التي هي شريع  للمتعاقدين بقااعد وأحكام خاص  بها.

. نحتاج إى  تعديل أحكام التعايض وذلك أون تشديدها يقاي العلاق  التعاقدي  ويجعل 5      
لر حرصاً على سلام  العلاق  التعاقدي  من كل خطأ جسيم أو يسيْ أو اماتعاقد أكلر جدي  وأك

 غش. بينما الفراغ التشريعي وعدم وضاح النص يجعل اماشكل  تتسع وتزداد.

يكلر الحديث  عملي  حيثالاانب تسليط الضاء على الجتظهر أهمي  البحث في  .وأخيْاً 6      
أحكام التعايض بين متشدد ومتساهل في ظل والجدل عن واقع القضاء وطريق  تعامله مع 

 الفراغ التشريعي وعدم وضاح النصاص.

 

                                                           
بعد تنقيحه مع  4۰18وذلك بسبب أن هذه القاانين كانت ترجم  ماا جاء في قانان نابليان الصادة في ُرنسا سن     4

قاً ماا جاء في مجماع   بما يتناس مع الدول العربي  ومصادة التشريع ُيها وكذلك بعد إجراء العديد من التعديلات وُ
عقدت العديد من الاجتماعات وأعدت الكليْ من التقاةير حال هذا اأوعمال التحضيْي  للقانان امادني اماصري حيث 

الأعمال  مجموعةالتعديلات. القانان حتى صدة القانان اماصري الذي نقل بدوةه إى  ليبيا وخضع أيضا لبعض 
( .اأوول ء، الجز ُاةوق العربي. شاةعمطبع  داة الكتاب  ،العدل ةوزاة مصر  ). المصريالتحضيرية للقدانون الممني 

 .٧ص
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 حمود البحث:
مع التطاة السريع الذي تشهده المجتمعات اماعاصرة والذي ها كل يام في ازدَد تزداد تبعاً له  

داد تبعاً لها ز اأوخطاء امارتب  أوضراة منها اماتاقع وغيْ اماتاقع منها اماادي ومنها اأودبي، والتي ت
اماطالبات القاناني  بِلتعايض عن تلك اأوضراة سااء أكانت بين متعاقدين أو بين أشخاص  
كل منهم أجنبي عن اآيخر، كل ذلك يدعا للاهتمام بِماشاكل القاناني  التي تظهر نتيج  بعض 

 نظر.إعادة النصاص التي تحتاج إى  

شاكل التي تظهر بين اماتعاقدين عندما وقد كان هذا اأومر يدعا للبحث حال اما*       
يوطالب امادين بِلتعايض عن ضرة لم يكن باسعهم أن يتاقعاه متمسكين بِمابادئ اأوساسي  في 
القانان والتي أهمها مبدأ سلطان الإةادة والحق في التعايض عن الضرة دون أن يضطر أن يخرج 

تعاقد ماسؤولي  التقصيْي  عند غش امامن نطاق اماسؤولي  العقدي  بِنقلاب دعااه إى  دعاى ا
 لليبي.ااآيخر أو خطئه الجسيم خلال تنفيذ العقد. كما أشاة إى  ذلك نص القانان امادني 

 على أنه  1953الصادة سن  من القانان امادني الليبي  ۲۲4نصت اماادة  ثحي

و الذي فالقداضي ه لم يكن التعويض  قدمراً في العقدم أو بنص في القدانون إذا"-1        
التعويض  ا لحق المائن  ن خسارة و ا فاته  ن كسب بشرط أن يكون هذا يقدمره ويشمل 

الضرر نتيجة طبيعية لعمم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة 
 طبيعية إذا لم يكن في استطاعة المائن أن يتوقاه ببذل جهم  عقدول.

إذا كان الالتزام  صمره العقدم فلا يلزم الممين الذي لم يرتكب غشاً و ع ذلك  -2      
    5"أو خطأً جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقم.

                                                           
بشأن تعديل بعض أحكام القانان  2016( لسن  6يجدة الإشاةة إى  أن النص قد تم تعديله بماجب القانان ةقم )  5

امادني إلا أن التعديل لم يشمل الفقرة اللاني  محل البحث كل ما هنالك تم إضاُ  ُقرة ثالل  تتعلق بمنع الربِ ُيما يتعلق 
 يكن له ةغم أن التعديل لم .ات الدادن من كسب إذا كان محل الالتزام دين نقديبِلتعايض أي بمنع اخذ تعايض عما ُ

قا لنصاص القانان امادني الليبي في كل أحااله ُقد منع بِلقانان الليبي التعامل  ضروةة إذ أن التعامل بِلربِ غيْ جادز وُ
بشأن تحريم ةبِ النسيئ  في اماعاملات امادني   ٧2لسن   ٧4بِلربِ بين اأوشخاص الطبيعيين والاعتباةيين بماجب القانان ةقم 

ي  كذلك بماجب القانان ةقم  ،التجاةي و  بشأن 2013لسن   1ثم تأكد ذلك بتحريم التعامل الرباي في اماعاملات اماصرُ
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جاءت لبيان كيفي  تقدير التعايض عن الضرة إذا كان اأومر ۲۲4وهكذا نلاحظ أن اماادة 
 .ني إذا كان امادين حسن ال اماتاقع ُقط بِلتعايض عن الضرة متعلق بمسؤولي  عقدي 

ُإننا ومن خلال هذا البحث سنبحث في هذه الإشكالي  في إطاة أحكام اماسؤولي  *       
العقدي  دون تحديد لضرة غيْ متاقع بِلتحديد لتكان نتادج الدةاس  عام  تقبل التطبيق على 

ة الجسيم وما يترتب عنها من أضراأي ضرة غيْ متاقع، ةغم أننا سنركز على الغش والخطأ 
 بِعتباة ذكر النص محل الدةاس  لها.

كما أننا سنبحث عن اأوضراة غيْ اماتاقع  التي تحدث بين اماتعاقدين في نطاق   *        
اماسؤولي  العقدي  والتي هي خاص  بين اماتعاقدين ويترتب على حدوثها عدم إمكاني  تنفيذ 

ملل ا كما ها الحال في وقاع اماتعاقد ضحي  لغش اماتعاقد اآيخر ُالعقد بِلطريق  اماتفق عليه
هذا الحادث يطرأ على هذا العقد بِلتحديد ولا يؤثر في تنفيذ اي عقد آخر ، بخلاف اأوضراة 
غيْ اماتاقع  التي تكان نتيج  حادث استلنادي عام لم يكن في الاسع تاقعه حيث أن هذه 

لظروف الطاةد  أو نظري  القاة القاهرة حسب تأثيْ الحادث اماسأل  تندةج تحت أحكام نظري  ا

                                                           

منع اماعاملات الرباي . ومن هنا ُلا ضروةة لإضاُ  هذه الفقرة اأوخيْة طاماا التعامل الرباي محظاة بماجب نصاص قاانين 
لسنا في محل مناقش  هذا البند اأوخيْ. وكل ما علينا بيانه ها أن النص وهذا لا يغيْ في ماضاع البحث شيء و  خاص ،

رة حتى بعد التعديل ظل محلا للجدل ُيما يتعلق بِلتفرق  بين اماسؤولي  العقدي  واماسؤولي  التقصيْي  في التعايض عن الض
تعلق  بأن التعايض ذف للفقرة اأووى  اماالتعديل. كما أن النص اماعدل اشتمل على حوالذي لم يلتفت إليه عند  اماتاقع،غيْ 

 226ماادة اقد يتفق عليه اماتعاقدين أو يكان مذكاةا في العقد وذلك أون هذا القانان الجديد قد نص في أحد نصاصه 
  النحا التالي  ىعل224للمادة الجديد أن يذكر مسبقا في العقد. وقد كان النص  زلا يجا على أن التعايض 

رفي العقد بِلتزامه ُيجاز للقاضي أن يقدة تعايضا يشمل ما لحق الدادن من خساةة وما إذا أخل أحد ط-1 
اء به، ويعتبر  اء بِلالتزام أو للتأخر في الاُ ُاته من كسب بشرط أن يكان هذا الضرة نتيج  طبيعي  لعدم الاُ

 الضرة نتيج  طبيعي  إذا لم يكن في استطاع  الدادن أن يتاقاه ببذل جهد معقال.
ذلك إذا كان الالتزام مصدةه العقد ُلا يلزم امادين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأً جسيماً إلا بتعايض الضرة  ومع-2      

 الذي كان يمكن تاقعه عادة وقت التعاقد
 يتلنى من التعايض عما لحق الدادن من خساةة وما ُاته من كسب ما إذا كان محل الالتزام دينا من نقد.-3      

    




